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الملخص:

تعتبــر المســؤولية الجنائيــة للشــخص الاعتبــاري مــن المحــاور الكبــرى للقانــون الجنائــي للأعمــال. فــخلال الحقبــة الأخيــرة، 
تعاظــم الــدور الــذي يقــوم بــه الشــخص الاعتبــاري وتوســع نطــاق الجرائــم المرتكبــة مــن قبلــه، وتعــددت وتنوعــت أشــكالها 
وتمظهراتهــا. بــل يمكــن القــول علــى أن إجــرام الأشــخاص الاعتباريــة يبقــى بشــكل عــام ذا أثــر أكثــر خطــورة وأهميــة مــن 

نظـيـره الـخـاص بالأـشـخاص الذاتيـيـن

ومــن خلال هــذه المقالــة، يحــاول الكاتــب دراســة التنظيــم القانونــي للمســؤولية الجنائيــة للشــخص الاعتبــاري فــي المغــرب، 
منــذ التأســيس لغايــة الإقــرار الشــامل، والتفكيــر فــي أفــق وســبل تطويــره بشــكل أكثــر تلاؤمــا مــع عالــم الأعمــال والإجــرام 

الاقتـصـادي

ــط  ــع خي ــى تتب ــل عل ــن خلال العم ــي والتاريخــي، م ــي، والوصف ــج التحليل ــن المنه ــى كل م ــاد عل ــم الاعتم ــك، ت ولأجــل ذل
ــة للشــخص الاعتبــاري، لا ســواء علــى المســتوى التشــريعي أو القضائــي،  التطــور التاريخــي لمؤسســة المســؤولية الجنائي

فـي المـغـرب. يـرة ـ لـة لاستـشـراف مـسـتقبل ـهـذه الأخـ فـي محاوـ وتحليلـهـا ـ

ــثلاث مراحــل  ــاري مــرت ب ــة للشــخص الاعتب ــون المســؤولية الجنائي ــي ك ــا ف ــل أهمه ــج، تتمث ــدة نتائ وتوصــل الباحــث لع
أساســية: مرحلــة الإقــرار الضمنــي رافقــه إنــكار لهــذا النــوع مــن المســؤولية علــى المســتوى القضائــي، تليهــا مرحــل الإقــرار 
التشــريعي الصريــح والاعتــراف القضائــي، ثــم مرحلــة التنظيــم الشــامل والمتكامــل والتــي حملهــا مشــروع القانــون الجنائــي 
الحالــي المرتقــب المصادقــة عليــه، والتــي لا تخلــو بدورهــا نقائــص لا علــى صعيــد التأســيس لهــذا النــوع مــن المســؤولية أو 

الـجـزاء المـقـرر للـشـخص الاعتـبـاري. 

  

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجنائية؛ الشخص الاعتباري؛ الشركة؛ جرائم الأعمال؛ القانون الجنائي للشركات. 
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Abstract:

The criminal liability of corporations is a major focus of business criminal law.  Recently, the 
role played by legal persons has increased, the scope of crimes committed by them has widened 
and their forms and manifestations have become numerous and diverse. However, it is fair to 
say that crime committed by legal persons generally remains more serious and more significant 
than that committed by natural persons. 

In this article, the author attempts to study the regulation of the criminal liability of a legal  
person in Morocco, from its creation to its global approval, before reflecting on the horizon 
and  the means of developing it in a way that is more compatible with the business world and 
economic  crime. 

For this reason, we have relied on an analytical and historical approach, endeavouring to retrace 
the historical development of the institution of the criminal liability of legal persons, whether 
at legislative or judicial level, and analysing it in an attempt to anticipate the future of the latter 
in Morocco. 

The researcher arrived at a number of results, the most important of which is that the criminal  
liability of a legal person passes through three fundamental stages: the stage of implicit  
recognition accompanied by a denial of this type of liability at judicial level, followed by 
the stage  of explicit legislative approval and judicial recognition, and then the stage of 
comprehensive and  integrated regulation, which has been brought forward by the current 
Criminal Law Bill, should  be approved, which in turn is not without its shortcomings in terms 
of establishing this type of  liability or penalty for a legal person. 

Keywords: Criminal liability; corporations; business crime; corporate criminal law; legal 
pesons.
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المقدمة:
تعتبــر المســؤولية الجنائيــة للشــخص الاعتبــاري مــن المحــاور الكبــرى للقانــون الجنائــي للأعمــال. وقــد شــهد هــذا النــوع 
ــات المتحــدة  ــي الولاي ــة الأنجلوسكســونية، خصوصــا ف ــة القانوني ــي ظــل الأنظم ــوره الأول ف ــة ظه ــن المســؤولية الجنائي م
ــنة  ــادر س ــرار Santa Clara County v. Southern Railroad ص ــي ق ــا ف ــة العلي ــررت المحكم ــث ق ــة، حي الأمريكي
 Brodowski, de los Monteros de( »ــي ــل الشــخص الطبيع ــا مث ــل مثله ــن أن تعام ــى أن »أي شــركة يمك 1886 عل
la Parra, & Tiedemann, 2014, p. 2( ، قبــل أن ينتقــل الأمــر إلــى نظيرتهــا اللاتينيــة، وإن كانــت عرفــت تدبدبــاًً فــي 
ســرعة الأخــذ بهــا، باســتثناء التشــريع الألمانــي الــذي لا زال ينظــر لإجــرام الشــركات باعتبــاره إجــرام إداري، تترتــب عنــه 
مســؤولية إداريــة، يعاقــب عليهــا بغرامــات إداريــة )Pieth & Ivory, 2012(. أمــا المشــرع المغربــي وإن كان دائمــا مــا 
يقتــدي بنظيــره الفرنســي فــي تشــريعاته، لكــن فيمــا يخــص موضــوع المســؤولية الجنائيــة للشــخص الاعتبــاري كان ســباقا 

للأـخـذ ـبـه وتنظيـمـه خلاـفـا للتـشـريع الأخـيـر

أهمية البحث:
يحظــى البحــث فــي موضــوع المســؤولية الجنائيــة للشــخص الاعتبــاري بأهميــة خاصــة بالنظــر لتصاعــد دورهــا خصوصــا 
فــي المجــال الاقتصــادي، نتيجــة بــروز عــدد متزايــد مــن الجرائــم فــي مجــال الأعمــال فــي المغــرب وعلــى الصعيــد العالمــي. 
كمــا أنــه، خلال الأربعيــن ســنة الأخيــرة، عــرف عالــم الأعمــال تطــورا ملحوظــا، وتعاظــم الــدور الــذي يقــوم بــه الشــخص 
 Dannecker &( الاعتبــاري، وتوســع نطــاق الجرائــم المرتكبــة مــن قبلــه، وتعــددت وتنوعــت أشــكالها وتمظهراتهــا

.)2020  ,Schröder

ــره  ــن نظي ــة م ــر خطــورة وأهمي ــر أكث ــام ذا أث ــى بشــكل ع ــة يبق ــى أن إجــرام الأشــخاص الاعتباري ــول، عل ــن الق ــل يمك ب
ــة. فالعولمــة والتطــور المتســارع  ــرة للبيئ ــدات الخطي ــاط بالتهدي ــى الخصــوص فــي ارتب الخــاص بالأشــخاص الذاتييــن، عل
Manirabo� )لوـسـائل الاتـصـال وتكنولوجـيـا المعلوـمـات أدت لتضخـيـم الـضـرر الناـتـج ـعـن إـجـرام الأـشـخاص الاعتباريـيـن) 

 .)335 .na & Diniz, 2016, p

مشكلة البحث: 
يــدور موضــوع المقالــة حــول إشــكالية مركزيــة مرتبطــة بمحاولــة دراســة التنظيــم الخــاص بالمســؤولية الجنائيــة للشــخص 
الاعتبــاري فــي المغــرب، منــذ التأســيس لغايــة الإقــرار الشــامل مــن خلال المشــروع الجديــد لمجموعــة القانــون الجنائــي، قبــل 

التفكـيـر ـفـي أـفـق وـسـبل تطوـيـره بـشـكل أكـثـر تلاؤـمـا ـمـع عاـلـم الأعـمـال والإـجـرام الاقتـصـادي ومتطلـبـات الواـقـع الراـهـن

أهداف البحث: 
تهــدف هــذه الدراســة بشــكل رئيســي إلــى الوقــوف علــى التطــور التشــريعي والقضائــي الحاصــل علــى المســؤولية الجنائيــة 
للشــخص الاعتبــاري فــي المغــرب، ومســتقبل النمــط الأخيــر مــن المســؤولية. تتفــرع عــن هــذا الهــدف المركــزي الأهــداف 

الفرعيــة التاليــة:

الوقوف على تطور موقف القضاء المغربي من المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري؛▪	
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رصد التطور الحاصل على مجموعة القانون الجنائي في ارتباط بالمسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري؛▪	

ــة للشــخص ▪	 دراســة التعديــات التــي جــاء بهــا مشــروع القانــون الجنائــي الحالــي فــي علاقــة بالمســؤولية الجنائي
ــي الشــمولية والتكامــل. ــا لمتطلب ــاري، وحــدود تحقيقه الاعتب

محاولــة استشــراف مســتقبل المســؤولية الجنائيــة للشــخص الاعتبــاري فــي المغــرب، وأهــم الإضافــات التــي يمكــن ▪	
أن تســهم فــي تعزيــز وتقويــة مشــروع القانــون الجنائــي الجديــد.

منهج البحث:
اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج التحليلــي، وذلــك مــن خلال تحليــل النصــوص القانونيــة والآراء الفقهيــة والأحــكام القضائيــة 
المتعلقــة بــذات الدراســة وعناصرهــا، والمنهــج الوصفــي لوصــف موضــع الدراســة وعناصــره، وكذلــك المنهــج التاريخــي، 
مــن خلال العمــل علــى تتبــع خيــط التطــور التاريخــي لمؤسســة المســؤولية الجنائيــة للشــخص الاعتبــاري، لا ســواء علــى 

المـسـتوى التـشـريعي أو القضاـئـي، وتحليلـهـا ـفـي محاوـلـة لاستـشـراف مـسـتقبل ـهـذه الأخـيـرة ـفـي المـغـرب.

خطة البحث:
سيتم تقسيم المقالة لمبحثين، وفقا للآتي:

المبحث الأول: المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري: بين الماضي والحاضر

المطلب الأول: مرحلة إنكار المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري

المطلب الثاني: مرحلة الإقرار الضمني

المبحث الثاني: مستقبل المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري في المغرب

المطلب الأول: نحو إعادة التأسيس للمسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري

المطلب الثاني: المساواة بين الشخص الذاتي والاعتباري في الجزاء الجنائي
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المبحث الأول:
المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري: بين الماضي والحاضر

المطلب الأول: مرحلة إنكار المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري

كان المبــدأ الســائد فــي التشــريع الجنائــي المغربــي منــذ عهــد الحمايــة الفرنســية إلــى حيــن صــدور مجموعــة القانــون الجنائــي 
لســنة 1962 هــو عــدم مســاءلة الشــخص الاعتبــاري جنائيــا إلا إذا وجــد نــص خــاص، لكــن العمــل القضائــي المغربــي كان 

ـلـه رأي آـخـر، اـسـتمر لأزـيـد ـمـن رـبـع ـقـرن

لقــد اســتقر قضــاء المجلــس الأعلــى )محكمــة النقــض حاليــا( قبــل صــدور القانــون الجنائــي لســنة 1962 علــى رفع المســؤولية 
الجنائيــة عــن الشــخص الاعتبــاري، وعــدم الاعتــراف بهــا فــي العديــد مــن قراراتــه. وأكــد ذلــك فــي قــرار لــه تحــت عــدد659 
ــة  ــة الابتدائي ــم المحكم ــذي جــاء لينقــض حك ــخ 13/12/1962 وال ــرار الصــادر بتاري ــو1960، والق ــخ 2 يوني صــادر بتاري
بمراكــش الصــادر بتاريــخ 08/02/1962، حيــث لــم يكتفــي فيــه بنفــي المســؤولية الجنائيــة عــن الشــخص الاعتبــاري، بــل 
ذهــب لحــد اعتبارهــا تتعــارض ومبــدأ شــخصية العقوبــة؛ وبــأن الفصــل 127 مــن مجموعــة القانــون الجنائــي الــذي ينظــم 
المســؤولية الجنائيــة للشــخص الاعتبــاري ليــس إلا فــصلا دخيــل علــى هــذا القانــون، وأن وجــوده مثــل نســخه، ليــس لــه أي 

تأثـيـر عـلـى باـقـي الفـصـول المـشـكلة للنـظـام الجناـئـي المغرـبـي.

وأكثــر مــن هــذا، اعتبــر المجلــس الأعلــى أن تنصيــص القانــون الجنائــي فــي المــادة 127 علــى مســؤولية الشــخص الاعتباري 
جنائيــا ينتــج عنــه بالمقابــل رفــع المســؤولية الجنائيــة عــن الشــخص الذاتــي، وهــو مــا يستشــف مــن حكمــه الــذي جــاء فيــه:« 
العقوبــات هــي شــخصية، ولا يمكــن توقيعهــا علــى شــخص ظــل غريبــا عــن تحقيــق الجريمــة، ولا إيقاعهــا علــى الأشــخاص 
الاعتباريــة خــارج الحــالات المنصــوص عليهــا صراحــة مــن طــرف القانــون، وأن تجاهــل مبــدأ شــخصية العقوبــة يــؤدي 
ــه  ــه أي خطــأ شــخصي، ومعاقبت ــة رغــم عــدم ارتكاب ــر الشــركة بعقوب ــى مدي ــذي يقضــي عل ــى نقــض الحكــم ال بالنتيجــة إل
ــة  ــؤولية الجنائي ــه المس ــررة في ــر مق ــدان غي ــي مي ــا ف ــي يمثله ــركة الت ــى الش ــة عل ــرض عقوب ــى ف ــدف إل ــذه يه ــه ه بصفت

للأـشـخاص الاعتبارـيـة ـمـن ـطـرف القاـنـون.«

كذلــك، هنــاك مــن محاكــم الموضــوع مــن ســار فــي نفــس الاتجــاه مــن حيــث نفــي أي وجــود للمســؤولية الجنائيــة للشــخص 
ــف  ــي المل ــدد 1266 ف ــخ 15/16/1984 ع ــاط بتاري ــة بالرب ــة الابتدائي ــن المحكم ــادر ع ــم ص ــي حك ــك ف ــاري، وذل الاعتب
الجنحــي رقــم 17062 مرتبــط بانتحــال مهنــة الطــب والصيدلــة والبيطــرة بــدون ترخيــص والغــش فــي الأدويــة واســتيرادها، 
حيــث جــاء فيــه:« ثبــت للمحكمــة مــن خلال تصفــح أوراق الملــف ولاســيما محاضــر قمــع الغــش أن المتهــم يديــر شــركة 
أوضــح أنهــا شــركة ذات مســؤولية محــدودة، وحيــث أنــه بغــض النظــر عــن ثبــوت أو عــدم ثبــوت الأفعــال مــن حيــث الواقــع، 
وبغــض النظــر عمــا إذا كانــت هــذه الأفعــال تشــكل جريمــة معاقــب عليهــا بمقتضــى القانــون، فإنهــا تشــكلها بالنســبة للشــركة 
المســماة »ســوماديت« التــي يديرهــا المتهــم، وحيــث أنــه بمراجعــة الفصــل 127 مــن مجموعــة القانــون الجنائــي واعتمــاد 
علــى المبــدأ الثابــت والقائــل بشــخصية المســؤولية الجنائيــة يتبيــن أن المتهــم هــو مديــر شــركة لا يمكــن متابعتــه ولا مســاءلته 
جنائيــا عــن أفعــال تدخــل فــي نشــاط الشــركة باعتبارهــا شــخصا اعتباريــا، خاصــة وأن اجتهــاد المجلــس الأعلــى فــي تفســير 
ــم  ــر الشــركة ل ــة مدي ــة، وأن القــرار القاضــي بمعاقب ــدأ شــخصية العقوب ــه مــن قبيــل خــرق مب ــى أن الفصــل 127 اســتقر عل
ينســب إليــه أي خطــأ شــخصي بمجــرد أن الشــركة التــي يمثلهــا ارتكبــت فــعلا إجراميــا. وحيــث أنــه بالنظــر للأســباب الســالفة 

ـلـم يحـصـل للمحكـمـة الاعتـقـاد الصحـيـح بـكـون المتـهـم ارتـكـب بصفـتـه الـشـخصية الأفـعـال موـضـوع الدـعـوى«.

واســتناد للقــرارات القضائيــة الســالفة، يتضــح ســير القضــاء المغربــي فــي بداياتــه فــي اتجــاه اعتبــار الفصــل 127 المنظــم 
للمســؤولية الجنائيــة للشــخص الاعتبــاري، بصيغتــه التــي لازالــت تــراوح مكانهــا لحــدود اليــوم، يمثــل تعارضــا مــع مبــدأ 
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شــخصية العقوبــة، وهــو مــا يقــف حائــل أمــام كل متابعــة لممثــل الشــخص الاعتبــاري، وإن كان مقتضــى الفصــل الأخيــر لا 
ينفــي المســؤولية الجنائيــة عــن الشــخص الذاتــي. إضافــة إلــى مــا ســبق، يأتــي الفصــل 127 مــن مجموعــة القانــون الجنائــي 

مكــملا للفصــل 126 قبـلـه، واـلـذي يؤـسـس للمـسـؤولية الجنائـيـة للأـشـخاص الذاتيـيـن

وبشــكل عــام، يمكــن القــول علــى أنــه بالرغــم مــن صــدور مجموعــة القانــون الجنائــي لســنة 1962 والتــي أقــر المشــرع مــن 
خلالهــا مبــدأ مســاءلة الشــخص الاعتبــاري جنائيــا انطلاقــا مــن الفصــل 127، إلا أن الاجتهــاد القضائــي للمجلــس الأعلــى 
ومعــه محاكــم الموضــوع ذهبــا فــي اتجــاه اســتبعاد المســؤولية الجنائيــة للشــخص الاعتبــاري، ومعهــا المســؤولية الجنائيــة 
ــاره أحــد أبــرز  ــة، باعتب ــدأ شــخصية العقوب للشــخص الذاتــي، وذلــك بالاســتناد لتعــارض مضمــون الفصــل الأخيــر مــع مب

المـبـادئ المؤسـسـة للأنظـمـة الجنائـيـة ـحـول العاـلـم

المطلب الثاني: مرحلة الإقرار الضمني

إذا كان التشريع الجنائي الفرنسي مثل دائما مصدرا رئيسيا مغدي للتشريع الجنائي المغربي، لكن على مستوى المقتضيات 
القانونية المرتبطة بالمسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري يلاحظ أن هذا الأخير أبدى تفردا ملحوظا. حيث لم يقر القانون 
الجنائي الفرنسي المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري إلا مع دخول القانون الجنائي في مارس 1994 حيز النفاذ، بدل قانون 
نابليون لسنة Bouloc, 2023, p( 1810. 291(، وتحت ضغط المشرع الأوروبي وتصاعد في إجرام الأعمال وإفلات 
المجرمين من العقاب )De Graeve, 2015, p. 27(. حيث كان الفقه الفرنسي يعتبر هذا النوع من المسؤولية محصور في 
الشخص المتمتع بالتمييز والإرادة. ذلك أنه من المستحيل من الناحية القانونية إسناد خطأ لشخص معنوي ليس له وجود حقيقي 
ولا إرادة خاصة به )Brach-Thiel, 2015, p. 7(. هذا التوجه طرح العديد من التحديات المتمثلة في تكييف القواعد الجديدة 
مع المبادئ الرئيسية للقانون الجنائي والإجراءات الجنائية، إلى جانب عدم كفاية جهود التنسيق الدولية، وهو ما خلق تجزئة 
الجنائي  القانون  بالمقابل، أخذ   .)23  .Manacorda, 2013, p( الجنائية في فرنسا للسياسة  ملحوظة للاختيارات الوطنية 
المغربي بالمسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري منذ سنة 1962، حيث نص في الفصل 127 على إمكانية تطبيق الجزاء 

الجنائي على الشخص الاعتباري.

ــخص  ــة للش ــؤولية الجنائي ــرع المس ــر المش ــنة 1962، أق ــي لس ــي المغرب ــون الجنائ ــدور القان ــق، وبص ــذا المنطل ــن ه وم
ــه  ــد الفق ــى صعي ــام عل ــروز انقس ــل دون ب ــم يح ــك ل ــن ذل ــة 32(. لك ــة، 2019، صفح ــن عجيب ــام )ب ــدأ ع ــاري كمب الاعتب

ــن: ــى اتجاهي ــة إل ــؤولية الجنائي ــن المس ــرع م ــف المش ــد موق ــأن تحدي ــي بش المغرب

	1 اتجــاه أول - يتزعمــه توفيــق الشــاوي أحــد المســاهمين فــي وضــع القانــون الجنائــي المغربــي - يــرى أن المســؤولية .
الجنائيــة للشــخص الاعتبــاري المقــررة فــي الفصــل 127 مــن القانــون الجنائــي هــي مجــرد اســتثناء فقــط، بحــث لا 
يجــوز معــه مســاءلة الشــخص الاعتبــاري إلا بصــورة اســتثنائية، بالنظــر لكــون المســؤولية الجنائيــة لهــذا الأخيــر 
تتعــارض مــع مبــدأ شــخصية العقوبــة، ولكــون آثــار هــذه الأخيــرة وإيلامهــا لــن يقتصــر علــى الشــخص الاعتبــاري، 

 .)9-19 .Amzazi, 1985, pp( بــل ســيمتد لأشــخاص آخريــن ينتمــون لهــذا الأخيــر

ومــن جهــة أخــرى، يبقــى الشــخص الاعتبــاري مجــرد افتــراض قانونــي، ولا يتمتــع بــإرادة قانونيــة حقيقيــة. زد 
علــى ذلــك، صعوبــة تطبيــق العقوبــة علــى الشــخص الاعتبــاري، علــى الخصــوص بالنســبة للعقوبــات التقليديــة، 
أـضـف إـلـى ذـلـك أن تطبـيـق باـقـي العقوـبـات علـيـه لا يحـقـق الـغـرض ـمـن العقوـبـة، ـمـن إصلاح وردع ـعـام وـخـاص

إن في نظر الرأي الأخير، أن المشرع أقر من خلال الفصل 127 من مجموعة القانون الجنائي مسؤولية الشخص 
الاعتباري على سبيل الاستثناء، أما المسؤولية الجنائية فتهم بالأساس الأشخاص الذاتيين. ويستند أصحاب هذا الرأي 
لكون الفصل الأول من القانون الجنائي ينص على أنه: »يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، 

بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو بتدابير وقائية.« 
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المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري في المغرب: الماضي، الحاضر والمستقبل

	2 ــدأ عامــا . ــل مب ــي تمث ــون المغرب ــي القان ــاري، ويعتبرهــا ف ــة للشــخص الاعتب ــد المســؤولية الجنائي ــي يؤي اتجــاه ثان
ــل  ــه مث ــه - مثل ــاري يمكن ــخص الاعتب ــون الش ــر لك ــة 222(، بالنظ ــان، 1988، صفح ــول ب ــتثناء )ب ــس اس ولي
الشــخص الذاتــي - ارتــكاب الركــن المــادي للعديــد مــن الجرائــم، مــن قبيــل النصــب والتهــرب الضريبــي وخيانــة 
الأمانــة... )ربيولــط، 1997، صفحــة 146(. أضــف إلــى ذلــك، أنــه يتوفــر علــى الإرادة، والتــي تأخــذ شــكل إرادة 
جماعيــة ممثلــة فــي أعضــاء مجلــس الإدارة، وهــو مــا يتوفــر معــه الركــن الاعتبــاري للجريمــة، كمــا أن العديــد 
مــن العقوبــات تطبــق علــى الشــخص الاعتبــاري مثــل المصــادرة والحــل والمنــع مــن مزاولــة النشــاط )العلمــي م.، 

ــة 107(. 1992، صفح

ــون  ــن مجموعــة القان ــي الفصــل الأول م ــي ف ــص المشــرع المغرب ــن تنصي ــا ســبق، وبالرغــم م ــى م ــة إل وإضاف
الجنائــي علــى مصطلــح »أفعــال الإنســان«، إلا أن هــذا لا يعنــي الاقتصــار علــى أفعــال الإنســان فقــط وبالمفهــوم 
الضيــق، ومــا يؤكــد هــذا الاتجــاه هــو مــا يجمــع الفصليــن 126 و127 مــن مجموعــة القانــون الجنائــي مــن تكامــل 
يســتنتج منــه أن عبــارة »أفعــال الإنســان« يجــب أن تفهــم فــي مفهومهــا الواســع أي الشــخص فــي شــكله الطبيعــي أو 
الاعتبــاري )العلمــي م.، 1992، صفحــة 107(.  فضــا عــن ذلــك، دائمــا مــا يؤكــد بعــض الفقــه أن الفصــل 127 
مــن مجموعــة القانــون الجنائــي يعــد بمثابــة الأســاس القانونــي للمســؤولية الجنائيــة للشــخص الاعتبــاري )العلمــي 
ع.، 2014، صفحــة 305(، وهــو مــا يؤكــده الأســتاذ الخمليشــي بقولــه أن:« القانــون الجنائــي المغربــي يكــون قــد 
قــرر مســؤولية الأشــخاص الاعتباريــة بنــص صريــح لا مجــال للمناقشــة فيــه، وحســنا فعــل فــي مجتمــع أصبحــت 

فيــه العولمــة تفــرض نفســها علــى اقتصاديــات الــدول« )الخمليشــي، 1989، صفحــة 252(. 

ومــن خلال إجــراء مقابلــة بيــن الرأييــن الأخيريــن، يتضــح أن الكفــة تميــل لصالــح الــرأي القائــل بكــون الفصــل 127 أقــر 
الأســاس الخــاص بالمســؤولية الجنائيــة للشــخص الاعتبــاري، وإن لــم يأتــي ذلــك بشــكل واضــح ومتكامــل، اعتبــارا لكــون 
المشــرع المغربــي أغفــل الإشــارة إلــى القواعــد والشــروط المنظمــة لهــذا النــوع مــن المســؤولية الجنائيــة. زد علــى ذلــك، أن 
الفصــل الأخيــر اقتصــر علــى العقوبــات الخاصــة بالشــخص الاعتبــاري، ولــم يتعــرض للإشــكالات الأساســية خصوصــا تلــك 
المرتبطــة بالتجريــم والجرائــم التــي مــن الممكــن ارتكابهــا مــن قبــل هــذا الأخيــر، وكذلــك الإشــكال المتعلــق بغيــاب الحكــم 
فــي حــال ارتــكاب الشــخص الاعتبــاري لفعــل جرمــي معاقــب عليــه بعقوبــة ســالبة للحريــة فقــط دون غرامــة، كمــا هــو عليــه 

الأـمـر ـفـي غالبـيـة الجناـيـات وبـعـض الجـنـح. 

وبالمقابــل، وعلــى الصعيــد القضائــي، وبعــد مرحلــة الإنــكار القضائــي للمســؤولية الجنائيــة للشــخص الاعتبــاري، بالرغــم 
مــن الإقــرار التشــريعي بمقتضــى القانــون الجنائــي لســنة 1962، ومــا تبعهــا مــن إفلات واســع للمجرميــن مــن العقــاب، جاءت 
ــن المســؤولية  ــه الســابق، والتوجــه نحــو الفصــل بي ــى عــن موقف ــس الأعل ــزت بتراجــع المجل ــي تمي ــرار، والت ــة الإق مرحل

الجنائـيـة للـشـخص الذاـتـي وتـلـك المتعلـقـة بالـشـخص الاعتـبـاري.

ــا  ــه:« طبق ــاء في ــخ 01/10/1998 ج ــى بتاري ــس الأعل ــن المجل ــادر ع ــدد 2263/7 ص ــرار ع ــي ق ــدد، وف ــذا الص ــي ه وف
ــؤولا  ــز مس ــى التميي ــادرا عل ــل ق ــليم العق ــخص س ــون كل ش ــي يك ــون الجنائ ــة القان ــن مجموع ــل 132 م ــات الفص لمقتضي
شــخصيا عــن الجرائــم التــي يرتكبهــا مــا عــدا فــي الحــالات التــي نــص القانــون فيهــا صراحــة علــى خلاف ذلــك... وحيــث لا 
يوجــد فــي القانــون مــا يعفــي مديــر الشــركة باعتبــاره ممــثلا للشــخص الاعتبــاري مــن هــذه المســؤولية متــى ثبــت أن الأفعــال 
التــي ارتكبهــا ولــو باســم الشــركة التــي يمثلهــا أو بتفويــض منهــا تنــدرج ضمــن الأفعــال المجرمــة قانونــا... ذلــك أن صفــة 
التمثيــل أو رخصــة التفويــض التــي تســمح لــه بالتصــرف نيابــة عــن الشــخص الاعتبــاري لا تعتبــر إطلاقــا رخصــة للتصــرف 
خلافــا للقانــون، ولا تعــذره أن يكــون جــاهلا لمقتضياتــه... الأمــر الــذي يكــون معــه القــرار المطعــون فيــه قــد خالــف هــذه 
المقتضيــات عندمــا أعفــى المطلــوب ضــده فــي النقــض مــن المســؤولية الجنائيــة بعلــة ان الشــكاية التــي ســبق لــه أن تقــدم فــي 
مواجهــة الطالــب مدعيــا فــي حقــه بوقائــع النصــب والاحتيــال إنمــا تقــدم بهــا باســم شــركة »لاكســوال« التــي يمثلهــا وهــي 

ـشـركة مجهوـلـة الإـسـم«
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واســتناداًً للقــرار الأخيــر، يتضــح أن المجلــس الأعلــى بعدمــا كان يعتبــر المســؤولية الجنائيــة للشــخص الاعتبــاري تتعــارض 
مــع مبــدأ شــخصية العقوبــة، وتمييــزه بيــن مســؤولية هــذا الأخيــر وتلــك المرتبطــة بمســيريه ومديريــه، أصبــح يعتبــر صفــة 
التمثيــل أو رخصــة التفويــض المســندة للمســير لا تمكنــه مــن التصــرف بشــكل مخالــف للقانــون كمــا لا تمثــل عــذرا لــه للجهــل 
بالقانــون ومقتضياتــه. ومــن ثــم، متــى توفــرت الشــروط الكاملــة لمســاءلة الشــخص الاعتبــاري جنائيــا فإنــه يتابــع الشــخص 

المـسـير بصفـتـه ـهـذه لا كممـثـل قانوـنـي

ــف عــدد  ــي مل ــخ 12/09/2001 ف ــرار عــدد 3/2278 الصــادر بتاري ــي ق ــى ف ــس الأعل ــي الاتجــاه نفســه، قضــى المجل وف
ــا مــن  ــا مرتكب ــوم إلا إذا كان الفعــل المجــرم قانون ــاري لا تق ــة للشــخص الاعتب 2001/10400: »... أن المســؤولية الجنائي
لــدن ممثليهــا المختصيــن فــي إطــار النشــاط الــذي يمارســه الشــخص الاعتبــاري باســمه ولحســابه والأظنــاء مــن نــازل الحــال 
ــا وتســييرها وأعضــاء  ــم المســؤولين عــن إدارته ــة باعتباره ــع المشــتكين باســم الشــركة الظنين ــودا ووعــودا م ــوا عق أبرم
مختصيــن فيهــا، وكــذا فــي إطــار النشــاط الــذي تمارســه الشــركة المذكــورة، ثــم أنهــم أنجــزوا العقــود المذكــورة لحســابهم 

وـحسـابها ـفـي نـفـس الوـقـت...« 

وسعياًً من المجلس الأعلى لترسيخ موقفه المرتبط بالاعتراف بالمسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري وبإمكانية متابعته جنائيا 
من قبل النيابة العامة، ذهب في قرار عدد 1580/1 صادر في 15/10/2008 إلى: »... أن القرار المطعون فيه قضى بعدم 
قبول المتابعة لكون الشيك في اسم شركة ساري ميدانيك، في حين ان المتابعة تمت في حق ح.غ شخصيا عوض متابعته 
كممثل قانوني للشركة المذكورة، في حين أن وثائق الملف وتصريحات المطلوب في النقض تفيد أن هذا الأخير هو المصدر 
للشيك موضوع المتابعة. وقد اعترف بذلك في جميع المراحل، الأمر الذي يجعل النيابة العامة إعمالا لمبدأ ملاءمة المتابعة 
تملك سلطة تحريك المتابعة ضد الساحب شخصيا، كما يمكنها متابعته بصفته ممثلا للشركة الساحبة، ويمكنها أيضا أن تتابع 
الشركة الساحبة وممثلها القانوني بصفته شريكا في الجريمة. مما يعتبر معه القرار الصادر بعدم قبول المتابعة والتعليل المسند 

إليه فاسدا وناقصا، وهو ما يعرضه للنقض«. 

ويتضــح مــن خلال القــرار الأخيــر، أن المجلــس الأعلــى فتــح المجــال لتحريــك المتابعــة ضــد ممثــل الشــركة أو حتــى ضــد 
ــة  ــى الإقــرار بالمســؤولية الجنائي ــم عل ــي القائ ــه مشــاركا، وهــو مــا يبــرز التوجــه القضائ الشــركة وممثلهــا القانونــي بصفت

للـشـخص الاعتـبـاري. ـهـذا الموـقـف ـسـتؤكده باـقـي محاـكـم الموـضـوع ـفـي الـقـرارات القضائـيـة الـصـادرة عنـهـا.

ففــي حكــم صــادر عــن المحكمــة الابتدائيــة بالقنيطــرة بتاريــخ 18/01/2010 فــي الملــف الجنحــي عــدد 4833/09/2101 
ــة  ــا بغرام ــا، ومعاقبته ــب إليه ــا نس ــل م ــن أج ــي م ــا القانون ــخص ممثله ــي ش ــركة أ.س ف ــة ش ــذة الظنين ــه بمؤاخ ــت في قض
ــدد  ــي ع ــف الجنح ــي المل ــي 14/03/2011 ف ــادر ف ــة ص ــس المحكم ــر لنف ــم آخ ــي حك ــم. ف ــا 500.000 دره ــذة قدره ناف
ــي محــرر  ــر ف ــن أجــل التزوي ــي م ــا القانون ــي شــخص ممثله ــة شــرك ص.ف.م ف 167/10/2101 قضــت بمؤاخــذة الظنين

هـم ــا 100.000 درـ ــذة قدره ــة ناف ــا بغرام ــة وعاقبته ــال مشــترك بســوء ني ــي م ــي واســتعماله والتصــرف ف عرف

فــي الاتجــاه نفســه، قضــت المحكمــة الابتدائيــة بمكنــاس فــي حكــم صــادر بتاريــخ 18/01/2011 فــي الملــف الجنحــي عــدد 
ــا  ــذة قدره ــة ناف ــا بغرام ــا ومعاقبته ــوب إليه ــل المنس ــن أج ــي م ــا القانون ــي شــخص ممثله ــة ف ــذة الظنين 2936/09، بمؤاخ
ــي  ــخ 05/01/2005 ف ــرار عــدد 35 الصــادر بتاري ــي ق ــاط ف ــة الاســتئناف بالرب 200.000 درهــم. بدورهــا قضــت محكم
الملــف الجنحــي عــدد 2488/02 بتأييــد الحكــم الابتدائــي القاضــي بإدانــة الظنينــة شــركة ب.م فــي شــخص ممثلهــا القانونــي 

ـمـن أـجـل ـمـن أـجـل الـغـش ـفـي ـمـادة ك.ك

ــتوى  ــى مس ــواء عل ــي لا س ــل القضائ ــح أن العم ــالفة، يتض ــة الس ــكام القضائي ــرارات والأح ــتناد للق ــام، وبالاس ــكل ع وبش
المجلــس الأعلــى أو محاكــم الموضــوع تخلــى عــن الموقــف القائــم علــى اســتبعاد المســؤولية الجنائيــة للشــخص الاعتبــاري 
ــك تحــت  ــر مــن المســؤولية وذل ــوع الأخي ــح بالن ــراف الصري ــح الاعت ــة، لصال ــدأ شــخصية العقوب بحجــة تعارضهــا مــع مب

فـي الإـجـرام الاقتـصـادي فـاع الملـحـوظ ـ ضـغـط تـطـور والارتـ
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ــا مشــروع  ــي جــاء به ــرز المســتجدات الت ــاري مــن أب ــة للشــخص الاعتب ــد والشــامل للمســؤولية الجنائي ــم الجدي ــد التنظي يع
مجموعــة القانــون الجنائــي المغربــي الجديــد الصــادر ســنة 2016. والملفــت فــي الأمــر أن إعــادة التنظيــم جــاءت لا علــى 
ــة  ــؤولية الجنائي ــي للمس ــم الحال ــإذا كان التنظي ــف. ف ــم والكي ــا الك ــال أيض ــعت لتط ــل واتس ــون، ب ــكل أو المضم ــد الش صعي
للشــخص الاعتبــاري جــاء منحصــرا فــي ثلاث فصــول 36 و47 و127، فــإن التنظيــم جديــد الــذي أتــى بــه مشــروع القانــون 
توســع بشــكل ملحــوظ، ليصــل إلــى 20 فــصلا علــى مســتوى القانــون الجنائــي العــام و18 فــصلا بالنســبة للقانــون الجنائــي 
الخــاص شــملت العديــد مــن الجرائــم كالإرهــاب وتمويلــه، وتهريــب المهاجريــن، والاتجــار بالبشــر، والاتجــار بالأعضــاء 

البـشـرية، وغـسـل الأـمـوال...

ــاري،  ــة للشــخص الاعتب ــم متكامــل للمســؤولية الجنائي ــي جــاء بتنظي ــى أن المشــرع المغرب ــول عل وبشــكل عــام، يمكــن الق
ــزه  ــعى أيضــا لتعزي ــل س ــم، ب ــم القدي ــا التنظي ــي كان يطرحه ــة الت ــكالات القانوني ــراغ والإش ــدارك الف ــه ت ــن خلال ــاول م ح
وتقويـتـه وتطوـيـره ـفـي مـسـعى لمواكـبـة التـطـور المتـسـارع لعاـلـم الأعـمـال وللإـجـرام الاقتـصـادي وإـجـرام الياـقـات البـيـض.   

كمــا تمــت الإشــارة ســابق، إن مــن المبــررات التــي اســتند إليهــا الــرأي الفقهــي القائــل بكــون المســؤولية الجنائيــة للشــخص 
الاعتبــاري المقــررة فــي الفصــل 127 مــن القانــون الجنائــي هــي مجــرد اســتثناء فقــط، تنصيــص القانــون الجنائــي المغربــي 
فــي فصلــه الأول علــى أنــه:« يحــدد التشــريع الجنائــي أفعــال الإنســان التــي يعدهــا جرائــم، بســبب مــا تحدثــه مــن اضطــراب 
اجتماعــي، ويوجــب زجــر مرتكبيهــا بعقوبــات أو بتدابيــر وقائيــة.«  هــذا المقتضــى الأخيــر تخلــى عنــه مشــروع القانــون 
الجنائــي الجديــد مــن خلال حــذف مصطلــح »الإنســان« فــي صيغتــه الجديــدة التــي أصبــح ينــص فيهــا علــى أنــه:« يحــدد 

التشــريع الجنائــي الجرائــم، كمــا يحــدد العقوبــات أو التدابيــر الوقائيــة المطبقــة علــى مرتكبيهــا.«

ــة مــن المــادة 132  ــرة الثاني ــة كان ينــص مــن الفق ــد حديــث المشــرع عــن أســاس المســؤولية الجنائي ــة، عن ومــن جهــة ثاني
مــن مجموعــة القانــون الجنائــي علــى أنــه:« كل شــخص ســليم العقــل قــادر علــى التمييــز يكــون مســؤولا شــخصيا...«. هــذا 
ــي حــدد مــن  ــدة وهــي المــادة 132-1 والت ــة مــادة فري ــق إضاف ــاه المشــرع مــن خلال المشــروع، عــن طري المقتضــى تلاف
خلالهــا المبــادئ الكبــرى المؤطــرة للمســؤولية الجنائيــة للشــخص الاعتبــاري والتــي جــاء فيهــا:« الشــخص الاعتبــاري، مــا 
عــدا الدولــة، مســؤول جنائيــا عــن الجرائــم التــي يرتكبهــا لفائدتــه ممثلــه أو أجهزتــه التــي تعمــل لحســابه أو باســمه. لا تنفــي 

المســؤولية الجنائيــة للشــخص الاعتبــاري مســؤولية الشــخص الذاتــي مرتكــب الجريمــة.«

وإضافــة إلــى مــا تقــدم، تلافــى المشــرع النقــص الــذي كان يطبــع الفصــل 126 مــن مجموعــة القانــون الجنائــي والــذي كان 
ينــص فيــه علــى:« تطبــق العقوبــات والتدابيــر الوقائيــة المقــررة فــي هــذه المجموعــة علــى الأشــخاص الذاتييــن«، وأضــاف 
ــي  ــون الجنائ ــراره لمشــروع القان ــل بإق ــد تجــاوز الخل ــه، يكــون المشــرع ق ــى نفــس المــادة. ومن ــن إل الأشــخاص الاعتباريي
ــر، وجعلهمــا أهلا للخضــوع  ــد تنظيمــه لمســؤولية هــذا الأخي ــن عن ــن والذاتيي ــن الأشــخاص الاعتباريي مــن خلال الجمــع بي
للمســؤولية الجنائيــة علــى قــدم المســاواة. أمــا فيمــا يتعلــق بالشــخص الــذي ســيمثل الشــخص الاعتبــاري أمــام المحاكــم عندمــا 
تكــون مســؤوليته محــل مؤاخــذة، فقــد نــص الفصــل 127 ـمـن المـشـروع عـلـى أـنـه »يمثـلـه أـمـام المحاـكـم ممثـلـه القانوـنـي«

ونتيجــة لمــا ســبق، إن التوســيع الملمــوس مــن المشــرع المغربــي للتنظيــم القانونــي الخــاص بالمســؤولية الجنائيــة للشــخص 
ــد، لا يمكــن القــول إلا أنــه سيســهم فــي كســب استحســان الفقــه،  ــه مشــروع القانــون الجنائــي الجدي ــذي حمل ــاري وال الاعتب
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وكل متتبــع للشــأن القانونــي فــي الــبلاد، بالنظــر لمــا سيســهم بــه فــي ســد العديــد مــن الثغــرات القانونيــة، والتــي لطالمــا وقــف 
ــاط  ــي ارتب ــرا مــا طرحــت ف ــي كثي ــد مــن الأســئلة والإشــكالات الت ــة عــن العدي القضــاء عاجــزا أمامهــا، كمــا ســيمثل إجاب

بالموـضـوع

 لكــن هــذا لا يمنــع مــن القــول، أن مــا يعــاب علــى المشــرع المغربــي كــون موضــوع بحجــم وخطــورة المســؤولية الجنائيــة 
ــة الدســتورية، لا ســواء  ــى مســتوى الوثيق ــى إشــارة بســيطة عل ــم يســير أو حت ــو بتنظي ــر ول ــم يضف ــاري ل للشــخص الاعتب
فيمــا يتعلــق بالقواعــد المنظمــة لــه أو فــي ارتبــاط بالمبــادئ الكبــرى التــي تؤســس لهــذا النــوع الخــاص والمتفــرد مــن أنــواع 
ــة للشــخص  ــي تنظــم المســؤولية الجنائي ــرى الت ــادئ الكب ــذي يتســم بشــكل عــام بخــروج عــن المب ــة، وال المســؤولية الجنائي

الذاـتـي

ــات ذات القيمــة الدســتورية،  ــادئ والضمان ــة مــن خلال المب ــة الجنائي  إن القانــون الدســتوري يضــع ضوابــط تؤســس للعدال
 ،)339 .Vogel, 2014, p( الأمــر الــذي يســهم فــي التأويــل الصحيــح والدقيــق لفصــول القانونيــن الإجرائــي والموضوعــي
وهــو مــا كان يقتضــي خروجــا مــن المشــرع الدســتوري عــن صمتــه المطبــق فيمــا يتعلــق بالمســؤولية الجنائيــة للشــخص 
الاعتبــاري. فــإذا كانــت العديــد مــن التشــريعات المقارنــة وعلــى رأســها المشــرع الدســتوري الألمانــي لــم ينظــم المســؤولية 
الجنائيــة للشــخص الاعتبــاري، بالنظــر لكــون الفكــرة الســائدة فــي الفقــه مفادهــا أنــه ســيكون هنــاك مســاس بالكرامــة الإنســانية 
فــي حالــة تقريــر الجــزاء الجنائــي دون إثبــات الإذنــاب الشــخصي، وهــو مــا لا يمكــن تحققــه فــي حالــة الشــخص الاعتبــاري، 
 .Vogel, 2014, p( ــي ــة نظــر الدســتور الألمان ــن وجه ــر دســتورية م ــر غي ــذا الأخي ــة له ــون المســؤولية الجنائي ــك تك لذل
339(. أمــا المشــرع المغربــي، والحــال أنــه يســير علــى ضــوء مشــروع القانــون الجنائــي الجديــد فــي اتجــاه التوســيع مــن 
القواعــد والإجــراءات المنظمــة للمســؤولية الجنائيــة للشــخص الاعتبــاري، والتأســيس لهــا بشــكل واضــح، ومــن ثــم حســم 
ــد مــن  ــذي كان يقتضــي إضفــاء المزي الــخلاف فــي مســألة مــدى خضوعــه للمســاءلة الجنائيــة مــن عدمهــا، وهــو الأمــر ال

الـشـرعية الدـسـتورية عـلـى ـهـذه القواـعـد ـمـن خلال التنصـيـص عـلـى الأـخـذ بـهـذا الـنـوع الأخـيـر ـمـن المـسـؤولية.

إنــه لمــن البداهــة القــول، أن حقــوق الإنســان فــي مفهومهــا الضيــق لا تنطبــق علــى الشــخص الاعتبــاري، بالنظــر لطبيعتــه 
الخاصــة، والتــي تختلــف عــن الأشــخاص الذاتييــن. لذلــك، فــكل حــق مــن الحقــوق الأساســية أو قاعــدة مــن قواعــد القانــون 
الجنائــي، لا ســواء فــي شــقه الإجرائــي أو الموضوعــي، فهــي لا تنطبــق علــى الشــخص الاعتبــاري إلا إذا كانــت تــتلاءم مــع 
الطبيعــة المميــزة لــه. فــي هــذا الاتجــاه، تظــل مبــادئ مــن قبــل لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص، والبــراءة الأصليــة، والحــق 

ـفـي محاكـمـة منصـفـة، والـحـق ـفـي ـعـدم تجرـيـم اـلـذات... كلـهـا لا تتـعـارض ـمـع الطبيـعـة الخاـصـة للـشـخص الاعتـبـاري.

ــى  ــة، وعل ــات الاســتفهام المرتبطــة بخصــوص القواعــد الإجرائي ــد مــن علام ــا لطــرح العدي ــر يجرن ــذا المعطــى الأخي وه
الأخــص ضمانــات المحاكمــة العادلــة وحقــوق الدفــاع، هــل يمكــن الحديــث عــن تطبيقهــا علــى الشــخص الاعتبــاري بنفــس 

الكيفـيـة الـتـي تطـبـق عـلـى الـشـخص الذاـتـي؟

ومــن المؤكــد أن هامــش القانــون الجنائــي تــم توســيعه ليشــمل الأشــخاص الاعتبارييــن، فمــن الضــروري توســيع الضمانــات 
ــة  ــاري صف ــذ الشــخص الاعتب ــى لا يأخ ــم، حت ــي الجرائ ــن مرتكب ــر م ــوع الأخي ــك الن ــمل كذل ــة لتش ــتورية والإجرائي الدس
»مواطــن مــن درجــة ثانيــة« )Dannecker & Schröder, 2023, p. 460(. بالنتيجــة أي تدخــل مــوازي مــن المشــرع 
ــتماع  ــة، والاس ــلطات الإجرائي ــام الس ــاري أم ــخص الاعتب ــل الش ــألة تمثي ــم مس ــل تنظي ــن أج ــا م ــل ضروري ــي يظ الإجرائ
 Dannecker & Schröder,( ــذات ــم ال ــي تجري ــا للســقوط ف ــت تجنب ــزام الصم ــي الت ــة، وحــدود الحــق ف ــي المقاول لممثل

)461  .2023, p
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المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري في المغرب: الماضي، الحاضر والمستقبل

المطلب الثاني: المساواة بين الشخص الذاتي والاعتباري في الجزاء الجنائي

أفــرز الواقــع العملــي لتنزيــل المقتضيــات القانونيــة المنظمــة للمســؤولية الجنائيــة للشــخص الاعتبــاري العديــد مــن الإشــكالات 
ــة ســالبة  ــة التــي يرتكــب فيهــا هــذا الأخيــر جريمــة معاقــب عليهــا بعقوب لعــل أبرزهــا وجــود فــراغ قانونــي مرتبــط بالحال
ــة  ــة قانوني ــي أي إمكاني ــم يعطــي المشــرع المغرب ــح. إذ ل ــات والجن ــب الجناي ــي أغل ــه الحــال ف ــا هــو علي ــط، كم ــة فق للحري

لاـسـتبدال العقوـبـة الـتـي لا ـتـتلاءم ـمـع الـشـخص الاعتـبـاري بأـخـرى تدـخـل ضـمـن العقوـبـات المطبـقـة علـيـه.

ولأجــل ذلــك، وفــي محاولــة لتخطــي التشــتت والضبابيــة التــي كانــت تميــز التنظيــم الخــاص بعقوبــات الشــخص الاعتبــاري، 
ــة  ــة الواجب ــة العقوب ــل لمعرف ــل 127 للتوص ــول للفص ــن الوص ــي لحي ــون الجنائ ــة القان ــي مجموع ــث ف ــب البح ــث يج حي
التطبيــق، عمــل المشــرع المغربــي مــن خلال المشــروع الجديــد علــى التأســيس لمنهــج واضــح ومتجانــس، وعلــى الإقــرار 
ــم  ــم يت ــو ل ــه، ول ــن قبل ــة م ــة المرتكب ــوع الجريم ــا كان ن ــاب، كيفم ــوع للعق ــاري للخض ــخص الاعتب ــة الش ــمولي لأهلي الش
ــي نطــاق المســؤولية  ــر ف ــه توســيع كبي ــج عن ــا ينت ــم، وهــو م ــي نــص التجري ــارة ف ــح العب ــة بصري ــى العقوب التنصيــص عل

بـاري يـة للـشـخص الاعتـ الجنائـ

وفــي هــذا الصــدد، وبعــد تنظيمــه للعقوبــات التقليديــة وأنواعهــا - علــى التوالــي فــي الفصــول 16 للعقوبــات الجنائيــة و17 
للعقوبــات الجنحيــة، و18 لعقوبــات المخالفــات – عــاد المشــرع وخصــص فــصلا فريــدا لتلــك الخاصــة بالمســؤولية الجنائيــة 
للشــخص الاعتبــاري فــي الفصــل 18-1 والــذي ينــص علــى أن:« العقوبــات الأصليــة التــي تطبــق علــى الشــخص الاعتبــاري 
هــي الغرامــة«. أمــا الفصــل 18-2 مــن المشــروع فقــد جــاءت لتضــع حــدا لإشــكال قديــم مرتبــط بكــون الفصــل 127 مــن 
ــات  ــة والعقوب ــات المالي ــط بالعقوب ــه فق ــاري يحكــم علي ــى أن الشــخص الاعتب ــي ينــص عل ــي الحال ــون الجنائ مجموعــة القان
الإضافيــة، لكــن التســاؤل يطــرح فــي حــال ارتــكاب الشــخص الاعتبــاري لجريمــة معاقــب عليهــا بعقوبــة ســالبة للحريــة فقــط، 

كـمـا ـهـو الأـمـر ـفـي العدـيـد ـمـن الجناـيـات والجـنـح

ومــن أجــل ذلــك، نــص الفصــل 18-2 الجديــد كليــا علــى المقتضــى الآتــي:« عندمــا لا ينــص القانــون علــى عقوبــة خاصــة 
بالشــخص الاعتبــاري، تكــون عقوبتــه الغرامــة كمــا يلــي: - مــن 5.000.000 إلــى 10.000.000 درهــم بالنســبة للجنايــات 
المعاقــب عليهــا بالإعــدام أو الســجن المؤبــد؛ - مــن 1.000.000 إلــى 5.000.000 درهــم بالنســبة للجنايــات المعاقــب عليهــا 
بالســجن المؤقــت؛ - مــن 100.000 إلــى 1.000.000 درهــم بالنســبة للجنــح؛ - ثلاث مــرات الغرامــة المقــررة للفعــل بالنســبة 

للشــخص الذاتــي إذا تعلــق الأمــر بمخالفــة.«

وإذا كانــت المــادة 18-1 مــن المشــروع لــم تأتــي بجديــد باســتثناء التمييــز الواضــح فــي العقوبــة بيــن الشــخص الاعتبــاري 
ــي،  ــي الحال ــون الجنائ ــة القان ــن مجموع ــتحضار مقتضــى الفصــل 127 م ــون اس ــدو أن تك ــي لا تع ــي، فه والشــخص الذات
ــا. فالمــادة الأخيــرة تؤســس  بالمقابــل إن المقتضــى القانونــي الــذي جــاء بــه الفصــل 18-2 مــن المشــروع يبقــى حديــث كلي
لمــا يصطلــح عليــه بمبــدأ التحويــل le principe de conversion » بمعنــى أنــه إذا تعلــق الأمــر بجريمــة معنويــة معينــة 
لــم يذكــر فيهــا المشــرع الشــخص الاعتبــاري بصريــح العبــارة مخصصــا لــه غرامــات معينــة، فإنــه، فإنــه بالنســبة للجنايــات 
ســتحول عقوبــة الإعــدام أو الســجن المؤبــد أو عقوبــة الســجن المؤقــت إلــى غرامــة محــددة القــدر. وفــي هاتــه الحالــة أغفــل 
المشــروع القانــون أن عقوبــة الســجن المؤقــت بالنســبة للشــخص الذاتــي قــد تكــون مــن خمــس ســنوات إلــى 30 ســنة مقرونــة 
ــى الشــخص  ــة عل ــة المطبق ــل الغرام ــم يحــدد مقاب ــت ول ــل بالنســبة للســجن المؤق ــص حــدد المقاب ــا، فالن ــة أو بدونه بالغرام

الذاتــي« )جوهــر، 2017، صفحــة 129(.

أمــا بالنســبة للمخالفــات فاختــار المشــرع الأخــذ بمبــدأ التضعيــف الثلاثــي للغرامــة، اعتبــارا لكــون المخالفــات لا يعاقــب عليهــا 
فــي ظــل المشــروع إلــى بالغرامــة التــي تقــل عــن 2000 درهــم )جوهــر، 2017، صفحــة 129(

فيمــا يتعلــق بالعقوبــات الإضافيــة، إذا كان الفصــل 127 مــن مجموعــة القانــون الجنائــي الحالــي يعــرض لــثلاث عقوبــات، 
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مــن خلال الإحالــة علــى الفقــرات 5 و6 و7 مــن الفصــل 36، ويتعلــق الأمــر بحــل الشــخص الاعتبــاري، والمصــادرة الجزئيــة 
للأملاك ونشــر الحكــم القضائــي الصــادر بالإدانــة، فــإن المشــروع الحالــي لــم يعــد يحيــل علــى المــادة 36 التــي تجمــع بيــن 
العقوبــات الإضافيــة الخاصــة بشــخص الذاتــي والاعتبــاري علــى الســواء، بــل علــى فصــل فريــد 36-1 عــرض فيــه المشــرع 
بشــكل خــاص وشــامل لــكل العقوبــات الإضافيــة التــي يمكــن أن تطبــق علــى الشــخص الاعتبــاري. وقــد جــاءت هــذه العقوبــات 

متنوـعـة ومتـعـددة مقارـنـة بالتنظـيـم القدـيـم، وـهـي ـحسـب الفـصـل الأخـيـر عـشـر عقوـبـات«:

	1 حل الشخص الاعتباري؛ .

	2 الإغلاق النهائي أو المؤقت للمؤسسة أو حجب الموقع الإليكتروني الذي استغل في ارتكاب الجريمة؛ .

	3 المنع المؤقت أو النهائي من ممارسة نشاط مهني أو اجتماعي؛ .

	4 ــر . ــررة كتدبي ــادرة المق ــن المص ــر ع ــرف النظ ــياء والأدوات، بص ــح والأش ــد والمن ــوال والفوائ ــادرة للأم المص
ــي؛  وقائ

	5 المنع النهائي أو المؤقت من المشاركة في الصفقات العمومية؛ .

	6 المنع من الحصول على صيغ الشيكات وإصدارها؛ .

	7 المنع من الحصول على بطاقة الأداء البنكي واستخدامها؛ .

	8 نشر المقرر القضائي الصادر بالإدانة أو تعليقه أو إذاعته بكل الوسائل السمعية البصرية.«.

وعلــى مســتوى التدابيــر الوقائيــة العينيــة، يمكــن القــول: إن المشــروع لــم يــأت بمقتضــى جديــد، حيــث احتفــظ الفصــل 127 
علــى نفــس الإحالــة علــى الفصــل 62 واـلـذي يـحـدد تدبيرـيـن عينيـيـن:

مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظور امتلاكها؛  	.1 	

إغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة. 	.2 	

وتجب الإشارة أن كلا التدبيرين يهمان الشخص الذاتي والاعتباري على السواء.

وعلــى صعيــد آخــر، وكمــا هــو الشــأن بالنســبة للشــخص الذاتــي، أقــر المشــرع المغربــي مــن خلال مشــروع القانــون إمكانيــة 
ــى الشــخص  ــم عل ــة الحك ــي حال ــا للفصــل 55-1:« ف ــاري. فوفق ــي حــق الشــخص الاعتب ــرر ف ــة المق ــذ الغرام ــاف تنفي إيق
ــر  ــة أن تأم ــوز للمحكم ــة، يج ــة أو جنح ــل جناي ــن أج ــة م ــه بعقوب ــم علي ــبق الحك ــد س ــن ق ــم يك ــة، إذا ل ــاري بغرام الاعتب
بإيقــاف تنفيــذ تلــك العقوبــة، دون أن تنــزل عــن نصــف الغرامــة المحكــوم بهــا، علــى أن تعلــل ذلــك«. فــي نفــس الاتجــاه، 
قــرر المشــرع مــن خلال الفصــل 151-1 مــن المشــروع إمكانيــة منــح الشــخص الاعتبــاري بظــروف التخفيــف مثلهــا مثــل 
الشــخص الذاتــي. وفقــا للفصــل الأخيــر« يمكــن تمتيــع الشــخص الاعتبــاري الــذي لــم يســبق أن ارتكــب جريمــة بالظــروف 
القضائـيـة المخفـفـة، وعندـئـذ تخـفـض عقوـبـة الغراـمـة المطبـقـة علـيـه دون أن تـنـزل ـعـن نـصـف الـحـد الأدـنـى المـقـرر قانوـنـا.«

ولكــن، مــا يمكــن ملاحظتــه علــى مشــروع القانــون الجنائــي المغربــي أنــه بالرغــم مــن كونــه أتــى بالعديــد مــن العقوبــات 
البديلــة إلا أنهــا بقيــت منحصــرة فــي إطــار تلــك القابلــة للتطبيــق علــى الشــخص الذاتــي، ولــم تحمــل اللائحــة أي عقوبــات 
بديلــة يمكــن تطبيقهــا علــى الشــخص الاعتبــاري، علمــا أن الطبيعــة الخاصــة للشــخص الاعتبــاري تجعلــه متلائــم مــع العديــد 
منهــا وبــديلا للعقوبــات التقليديــة. ومــن العقوبــات البديلــة التــي يمكــن تطبيقهــا علــى الشــخص الاعتبــاري نجــد الحكــم بالوضــع 

ـفـي اللائـحـة الـسـوداء للمـقـاولات...  
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ــح  ــي للصل ــم القانون ــاء التنظي ــث ج ــة، حي ــة التصالحي ــق بالعدال ــا يتعل ــه فيم ــن طرح ــر يمك ــس الأم ــر، نف ــب آخ ــن جان وم
ــه اســتبعاد أي  ــم مــن خلال ــي فقــط بشــكل يت ــة )المــادة 41( مرتبطــا بالشــخص الذات ــون المســطرة الجنائي ــي قان الزجــري ف
إمكانيــة لتطبيــق الصلــح فــي مواجهــة الشــخص الاعتبــاري، وهــو الأمــر الــذي يطــرح كذلــك العديــد مــن الاســتفهامات. ألــم 
يكــن مــن الأحــرى توســيع مجــال الصلــح الزجــري ليشــمل كذلــك الشــخص الاعتبــاري، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار طبيعــة 
ــي  ــح الزجــري ف ــال الصل ــدل إعم ــى مع ــد ينعكــس بالإيجــاب عل ــا ق ــا وهــو م ــي يرتكبه ــم الت ــة الجرائ ــر ونوعي ــذا الأخي ه
المغربــي ويغنــي عــن مسلســل إجرائــي طويــل ومعقــد؟ ثــم لمــاذا لا يتــم التفكيــر فــي توســيع دائــرة بدائــل المتابعــة التــي يمكــن 

تطبيقـهـا عـلـى الـشـخص الاعتـبـاري ـبـدل الاقتـصـار عـلـى الصـلـح الزـجـري فـقـط؟

ــة  ــة بجرائمهــم المرتكب ــن يعترفــون عــن طواعي ــن الذي ــح المجــال أمــام الأشــخاص الاعتباريي وفــي هــذا الاتجــاه، يمكــن فت
ــم  ــن ث ــة، وم ــج عــن الجريم ــة إصلاح الضــرر النات ــة وإمكاني ــاوض حــول العقوب ــة التف ــع إمكاني ــام القضــاء، م ــول أم بالمث
توقيــف المتابعــة. كمــا يمكــن توســيع دائــرة العقوبــات المدنيــة والإداريــة – غرامــات إداريــة... - تأخــذ بعيــن الاعتبــار تأثيــر 
 .Manirabona & Diniz, 2016, p( إجــرام الأشــخاص الاعتبارييــن علــى كل مــن الصعيديــن الاجتماعــي والاقتصــادي
335(، ويتــم النطــق بهــا فــي ظــل جلســات عموميــة – علــى الأقــل فــي الجرائــم الخطيــرة - فــي مســعى للرفــع مــن فاعليتهــا 

.)7 .Tiedemann, 2014, p( ــرادع ــا ال وتأثيره

وبشــكل عــام، إن القانــون الجنائــي لا يمكــن أن يكــون إلا عنصــر مــن اســتراتيجية مجابهــة جرائــم الأعمــال. لذلــك، فالتدابيــر 
الفاعلــة فــي مواجهــة الإجــرام الاقتصــادي، خصوصــا تلــك التــي تعــد بالنجــاح علــى الأمــد البعيــد، يجــب أن تنبنــي بالأســاس 

علــى أهــداف وقائيــة )Dannecker & Schröder, 2023, p. 464(، وتعويضـيـة، وإصلاـحيـة أكـثـر منـهـا عقابـيـة. 
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خاتمة
ختامــا، يمكــن القــول: إن المشــرع المغربــي جــاء مــن خلال المشــروع بمنظومــة قانونيــة متكاملــة تهــم المســؤولية الجنائيــة 
ــي  ــن المنطق ــن م ــم يك ــي. فل ــي أو الكيف ــد الكم ــى الصعي ــرا لا عل ــا تحــولا كبي ــث عــرف تنظيمه ــاري. حي للشــخص الاعتب
ــخص  ــة للش ــؤولية الجنائي ــة المس ــن طين ــع م ــام وواس ــوع ه ــم موض ــي تنظي ــول ف ــة فص ــى ثلاث ــار عل ــي الاقتص والواقع
الاعتبــاري، والــذي يبقــى ذا طبيعــة خاصــة ومتفــردة. كل ذلــك، جعــل المشــرع يدفــع بالمشــروع المعــد لتحقيــق نقلــة نوعيــة 
ــم الشــرعية  ــز وتدعي ــي تعزي ــه ف ــه وإرادت ــى رغبت ــدل عل ــا ي ــى شــيء فإنم ــو إن دل عل ــذا الموضــوع، وه ــق به ــا يتعل فيم
الجنائـيـة، ـمـن خلال تـجـاوز النقاـئـص الـتـي كاـنـت مطروـحـة، وـمـلء الفراـغـات الـتـي لطالـمـا وـجـه الفـقـه ـسـهام نـقـده نحوـهـا

ومن خلال هذه الدراسة، توصلنا للعديد من النتائج والمقترحات يمكن إجمالها على الشكل الآتي:  

أولا: النتائج

-	 المبــدأ الســائد فــي التشــريع الجنائــي المغربــي منــذ الحمايــة الفرنســية إلــى حيــن صــدور مجموعــة القانــون الجنائــي 
لســنة 1962 هــو عــدم مســاءلة الشــخص الاعتبــاري جنائيــا إلا إذا وجــد نــص خــاص.

-	 ســار القضــاء المغربــي فــي بداياتــه فــي اتجــاه اعتبــار الفصــل 127 المنظــم للمســؤولية الجنائية للشــخص الاعتباري 
يمثــل تعارضــا مــع مبــدأ شــخصية العقوبة.

-	 انتقــل العمــل القضائــي المغربــي بصــدور القانــون الجنائــي لســنة 1962 للتخلــي عــن الموقــف القائــم علــى اســتبعاد 
المســؤولية الجنائيــة للشــخص الاعتبــاري لصالــح الاعتــراف الصريــح.

-	 عمــل المشــروع الجديــد للقانــون الجنائــي علــى التأســيس الصريــح والشــامل للمســؤولية الجنائيــة للشــخص 
الاعتبــاري ســواء مــن خــال تلافــي أي مقتضــى تشــريعي يتنافــى معهــا أو بتحديــد المبــادئ الكبــرى المؤطــرة لهــا.

-	 ســاوى المشــرع المغربــي بيــن الأشــخاص الاعتبارييــن والذاتييــن فــي أهليــة الخضــوع للمســؤولية الجنائيــة، كيفمــا 
كان نــوع الجريمــة المرتكبــة، ولــو لــم يتــم التنصيــص علــى العقوبــة بصريــح العبــارة فــي نــص التجريــم، وذلــك 

مــن خــال اعتمــاد مبــدأي التحويــل والتضعيــف الثلاثــي.

-	 تخصيــص المشــروع الجديــد لفصــول خاصــة لتنظيــم العقوبــات الأصليــة أو الإضافيــة التــي يمكــن تطبيقهــا علــى 
الشــخص الاعتبــاري، وذلــك فــي معــزل عــن تلــك الخاصــة بالشــخص الذاتــي، مــع تنويــع هــذه العقوبــات وإضافــة 

أخــرى جديــدة. 

ثانياًً: التوصيات

-	 العمل على الإقرار الدستوري للمسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري وأهم المبادئ المنظمة لها.

-	 ــة  ــع الطبيع ــارض م ــي لا تتع ــة الت ــة المنصف ــات المحاكم ــاع وضمان ــوق الدف ــوق الأساســية وحق ــم الحق ــم أه تنظي
ــة. ــا ممكن ــه إليه ــة لجوئ ــى إمكاني ــي تبق ــاري، والت الخاصــة للشــخص الاعتب

-	 العمــل علــى تعزيــز ترســانة العقوبــات التقليديــة المقــررة للشــخص الاعتبــاري بأخــرى بديلــة تتــاءم مــع طبيعتــه 
الخاصــة، وتســهم فــي تحقيــق الــردع والأمــن علــى مســتوى الأمــد البعيــد.

-	 ــح الزجــري ليشــمل إجــرام الشــخص الاعتبــاري، وتعزيــزه ببديــل آخــر مــن قبيــل التفــاوض علــى  توســيع الصل
ــول مــع الاعتــراف بالذنــب. ــة وإصــاح الضــرر والمث العقوب

-	 توسيع دائرة العقوبات الإدارية وبشكل أساس الغرامات الإدارية.
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